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  L’objetالمحل: ثانیا

  :مفھوم المحل-1

حاول الفقھ التمییز بین محل العقد ومحل الالتزام  واعتبر المحل ركنا للالتزام المترتب عن العقد 
التزام ھو الأداء الذي یلتزم بھ المدین  ویكون اما نقل حق عیني او القیام فمحل ، لا ركن للعقد ذاتھ

  .بالعمل او الامتناع عن العمل

فإن محل العقد یتحدد بمحل الالتزامات التي تحقق بھا العملیة القانونیة التي قصدھا ، وعلیھ
  الطرفان في ھذا العقد

  

  :شروط قیام ركن المحل -1

  :المحل وھي كالآتي  نص المشرع الجزائري على شروط

فاذا ھلك الشيء موضوع .ان یكون المحل موجودا عند ابرام العقد أو قابلا للوجود في المستقبل-أ
على أنھ قد لا یكون المحل موجودا وقت التعاقد ولكن  یتحقق وجوده .العقد قبل ابرامھ كان العقد باطلا

لزراعي في الأرض أو بیع منزل لم یبن بعد بیع المحصول ا: في المستقبل فیكون ھذا العقد صحیحا مثل 
مادام ممكنا وجوده في المستقبل أما اذا كان محل الالتزام محتمل الوجود فقط كان مستحیلا طبقا للمادة 

والجدیر بالملاحظة أن المشرع الجزائري قد استثنى من قاعدة جواز التعامل في الأشیاء  .م ج 93
وھو على قید الحیاة ولو كان برضاه الى ما أجازه القانون بنص التعامل في تركة انسان ، المستقبلة

  ).م ج  الا ما أجازه المشرع كالوصیة وقسمة المورث 2فقرة  92المادة (

ومفاد ھذا الشرط أن الشيء موضوع العقد یجب أن :  أن یكون المحل معینا أو قابلا للتعیین-ب
لشيء معینا بذاتھ كمنزل مثلا  فیحدد موقعھ وحدوده فاذا كان ا.الأشیاءیحدد تحدیدا یمیزه عن غیره من 

مثل القمح والسكر أو القماش ، اذا كان الشيء موضوع العقد معینا بنوعھ، أي شيء مثلي أما .ومساحتھ
  .)1(أي تعیین جنسھ ونوعھ  وتحدید مقداره، فیجب فرزه

بدفع ثمن  الالتزامأو في مبلغا من النقود، كما ھو الحال في عقد القرض،  الالتزاموإذا كان محل 
  .)2(البیع أو قیمة الإیجار، فیلتزم المدین بدفع مبلغ النقود المذكور في العقد

م ج یشترط في المحل ان یكون مشروعا أي 93طبقا لنص المادة : أن یكون المحل مشروعا-ج
وشرط المشروعیة ھو شرط عام یخص محل التزام ، قابلا للتعامل فیھ وغیر مخالف لنظام العام والآداب

العمومیة او بنص قانوني مثل  الأملاكویكون الشيء غیر قابل للتعامل فیھ إما بطبیعتھ مثل . أنواعھبكل 
  .الطبیة الأغراضالتعامل في المخدرات في غیر 

                                                             
 .مدني جزائري 94المادة )1( 

 .مدني جزائري 95المادة )2( 



50 

 

ھا كان العقد تلك ھي الشروط ال ثلاثة الواجب توافرھا مجتمعة لقیام ركن المحل فإن تخلف أحد من
  باطلا

  السبب: ثالثا 

ویعرف السبب عادة بأنھ  .یعتبر السبب الركن الثالث في العقد الى جانب التراضي والمحل
إذ أن ّالمحل ھو ما یجیب ، الغرض المباشر المجرد الذي یقصد الیھ المتعاقد، وھو ركن متمیز عن المحل

المدین ؟ فالمحل ھو  التزمیجیب عن السؤال لماذا على السؤال بماذا إلتزم المدین؟ أما السبب فھو ما 
  .عنصر مادي، أما السبب فھو عنصر نفسي وھو الباعث الدافع الى التعاقد

ففي العقود التبادلیة كل ، الغرض المباشر من الالتزام المقابل:والسبب وفقا للنظریة التقلیدیة ھو -
  .اقد الآخرإلتزام من أحد المتعاقدین ھو السبب في التزام  المتع

أما السبب في النظریة الحدیثة ھو الباعث الدافع الى التعاقد  وھو  بذلك یختلف باختلاف العقود 
  .)1(وباختلاف الأشخاص وھو المبدأ الذي أخذ بھ المشرع حیث اعتبر السبب  الباعث الدافع الى التعاقد

  :ویشترط في  السبب شرطان أساسیان 

  ضمنیا أن یكون موجودا ما صراحة أو-1

 98و  97وھو ما تقضي بھ المادتان ، أن یكون مشروعا أي غیر مخالف لنظام العام والآداب-2
  .ج.م

  الشكلیة: رابعا

لمبدأ الحریة التعاقدیة، تعتبر العقود كأصل عام رضائیة، تنعقد بمجرد تبادل الطرفین  احتراما
  .ج.م 59لإرادتیھما وتطابقھما تطابقا تاما وھو ما تقضي بھ المادة 

  .وھو الاتجاه العام في التشریعات الحدیثة، لاعتبارات حضاریة واقتصادیة واجتماعیة

الا أنّ الشكلیة لا یمكن الاستغناء عنھا في بعض العقود الخاصة، فھي كفیلة بحمایة إرادة المتعاقد 
  .وسلامة رضاه التي تتجسد في كتابة رسمیة

فضلا عن ما تحققھ ، الخاصة لحمایة المصلحة العامةكما أن الشكلیة ضروریة في بعض الحلات 
  .من إیرادات للخزینة العمومیة

  الكتابة الرسمیة والكتابة العرفیة: وھناك نوعان للكتابة

أما الكتابة الرسمیة المشترطة كركن رابع في العقد الى جانب التراضي والمحل والسبب، فیترتب 
لعقد في قالب شكلي رسمي، أي تحریر العقد من قبل موظف على تخلفھا بطلان العقد، ومفادھا افراغ ا

                                                             
 )1 (  

- V.A.VIALARD, p.98.  
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والغرض من الشكلیة تنبیھ المتعاقدین الى خطورة التصرف وحمایة حقوق . رسمي أو ضابط عمومي
  .الغیر المتعلقة  بھذا النوع من العقود

، ومن بین التصرفات القانونیة التي إشترط المشرع إفراغھا في قالب رسمي تحت طائلة البطلان
زیادة عن العقودالتییأمرالقانون بإخضاعھا إلى : "التي نصت على أنھ1مكرر 324ما جاءت بھ المادة 

 .".شكل رسمییجب تحت طائلة البطلانحریر العقودالتي تتضمن نقل ملكیة عقارأو حقوق عقاریة

تب على أما الكتابة العرفیة، فھي مشترطة في بعض العقود الرضائیة كوسیلة إثبات للعقد ولا یتر
 10-05المعدلة بموجب القانون رقم .ج.م 327تخلفھا بطلان العقد وقد نصت على العقد العرفي المادة  

  .".یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبھ أو وقعھ أو وضع علیھ بصمة أصبعھ: "بقولھا


